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موقف الشريعة اTسSمية من اOستثمار 
ا|جنبي اCباشر

يîُعدCَ ا<سîتثمارُ اsجîنبيC اîbباشîرُ مîِن أهîم8 مîصادرِ الîتمويîلِ اîfارجîي8 فîي الîوقîتِ اîEالîيّ؛ نîظراً îِbا يîتòسِمُ بîه مîِن مîزايîا 
مîُتعد8دَةٍ ومîختلفةٍ عîلى شîاكîلةِ تîوفîيرِ (رؤوسِ اsمîوالِ، والîتقنياتِ، واîِfبراتِ الîعالîيةِ)، إضîافîةً إلîى ƒسÑîِ كîفاءةِ اîbنتجِ 

اqلي8، وهو اsمرُ الذي يؤد8ي إلى إمكانِ الدخولِ إلى اsسواقِ العاbَيةِ بتنافسيòةٍ جيّدةٍ؛ 
لîذلîك تîوجòهîَت أغîلبُ الîدولِ اîbتقدمîةِ مîنها والîنامîيةِ إلîى جîَذبِْ هîذا الîنوعِ مîن ا<سîتثمارِ إلîيها، بîُغيةَ ا<سîتفادةِ مîن 
مîزايîاه وإيîجابîياتîِه فîي خîِدمîةِ اقîتصاداتîِها اîqليةِ وتîنميتِها. وفîي هîذا الîصòدَدِ كîانَ لîلدولِ اBس3îمîيةِ دَورٌ بîارزٌ فîي هîذه 
الîعمليةِ، وعîلى وَجîْهِ اîfصوصِ بîعد ارتîفاعِ حجîمِ اîbديîونîيةِ اîfارجîيةِ بîها إلîى مسîتويîاتٍ عîالîيةٍ نîتيجةَ اîèاهِ هîذه الîدولِ 
إلîى مîختلفِ أنîواعِ الîتمويîلِ اîfارجîي8، إضîافîةً إلîى تîزايîدِ ا<هîتمامِ بهîذا الîنوعِ مîن ا<سîتثمارِ، والîذي أدّى بهîذه الîدولِ 

إلى انتهاجِ سياساتٍ اقتصاديةٍ كان مِن شأنِها زيادةُ تدفCقاتِ ا<ستثمارِ اsجنبي8 إليها. 
فما مَوقِفُ الدWينِ اDسqميW بالنسبةِ لqستثمارِ اOجنبيW ا)باشرِ؟ 

أوBًّ: ماهيّةُ اBستثمارِ اOجنبيW ا)باشرِ: 
قبلَ التطرCقِ إلى مفهومِ ا<ستثمارِ اsجنبي8 اbباشرِ، ينبغي اBشارةُ إلى مفهومِ ا<ستثمارِ بصفةٍ عامòةٍ. 

حîيث يîُعرòفُ ا<سîتثمارُ بîأنîّه : التخîلّي عîن أمîوالٍ •îتلِكُها الîفردُ فîي îEظةٍ مîُعيòنةٍ لîفترةٍ مîُعيòنةٍ مîِن الîزمîنِ قîد (تîَطُولُ أو 
تîقْصرُ)، وربîطُها بîأصîلٍ أو أكîثرَ مîِن اsصîولِ الîتي يîحتفظُ بîها لîتلكَ الîفترةِ الîزمîنيةِ، بîِقَصدِ اîEصولِ عîلى تîدفîCقاتٍ مîالîيةٍ 

 : (1)مستقبليةٍ تُعو8ضُه عن

القيمةِ اEاليةِ لتلكَ اsموالِ التي تخلòى عنها في سبيلِ اEصولِ على ذلكِ اsصلِ، أو اsصولِ؛  •
النقصِ اbتوقòعِ في قوòةِ تلك اsموالِ الشرائيةِ بفعلِ التضخCمِ ؛ •

(1)مروان شموط، وكنجو عبود كنجو،أسس الاستثمار، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، مصر، 8002، ص: 6.
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اéاطرةِ الناشئةِ عن احتمالِ عدمِ حصولِ التدفCقاتِ اbاليةِ اbرغوبِ فيها كما هو متوقòعٌ لها. •
كما •ُكِنُ تعريفُه أيضاً بأنّه: 

"اسQQتخدامُ رأسِ ا)QQالِ فQQي ¶QQويQQلِ نQQشاطٍ مQQُعي]نٍ قQQصدَ QQÖقيقِ ربQQْحٍ مسQQتقبلي§؛ بQQحيث يQQكونُ اBسQQتثمارُ مQQقبوBً إذا 
 . (2)تطابقَ مع ا)عاييرِ ا)عمولِ بها، أو حق]قَ اOرباحَ ا)نتظَرَة "

ويذهبُ الكثيرُ مِن اéتَصÑ8َ في ا<قتصادِ واBدارةِ اbاليةِ إلى تعريفِ ا<ستثمارِ على أنّه: 
 . (3)" اDضافةُ إلى الطاقةِ اDنتاجيةِ، أو اDضافةُ إلى رأسِ ا)الِ "

)، بîîغَرَضِ  و∆îîّا سîîبقَ بîîيانîîهُ •îîُكِنُ أنْ نîîُعر8فَ ا<سîîتثمارَ بîîبساطîîةٍ عîîلى أنîîّه عîîمليةُ الîîتضحيةِ °îîنفعةٍ حîîالîîيّةٍ (رأسِ مîîالٍ
اEصولِ على منفعةٍ مستقبليةٍ أكبرَ. 

أمّا فيما يخصC مفهومَ اBستِثمارِ اOجنبيW ا)باشِر؛ فقد أسندتْ إليه عدòةُ تعاريفَ نذكرُ بعضاً مِنها فيما يلي: 
Àّ تîîعريîîفُه بîîأنîîّه " اBسQQتثمارُ عQQبرَ اQQnدودِ مQQِن قQQِبَلِ كQQيانٍ مQQُقيمٍ فQQي اقQQتصادٍ مQQُعي]نٍ، وذلQQك بهQQدفِ اQQnصولِ عQQلى 
مQصلحةٍ دائQمةٍ فQي مQؤسQسةٍ مQقيمةٍ فQي بQلدٍ آخQرَ. وتQعني ا)Qصلحةُ الQدائQمةُ وجQودَ عqQقQةٍ طQويQلةِ اOجQَلِ بFQ ا)سQتثمِر 

 . (4)ا)باشرِ وا)ؤس]سةِ، وعلى درجةٍ كبيرةٍ من التأثيرِ من قِبَلِ مُستثمرٍ مباشرٍ على إدارةِ ا)ؤسسةِ"

كîîما عîîُر8فَ أيîîضاً عîîلى أنîîّه: نîîشاطٌ اسîîتثماريæ طîîويîîلُ اsجîîلِ، يîîقومُ بîîهِ مسîîتثمِرٌ غîîيرُ مîîُقيمٍ فîîي بîîلدٍ مîîُضيفٍ، بîîِقَصدِ 
 . (5)اbشاركةِ الفعليةِ أو ا<ستق3لِ باBدارةِ والقرارِ

وذهîبَ كîُتّابٌ آخîرونَ إلîى تîعريîفِه عîلى أنîّه: "اîِEصòةُ الîثابîتةُ للمسîتثمِرِ اîbقيمِ فîي اقîتصادٍ مîا فîي مشîروعٍ مîُقامٍ فîي اقîتصادٍ 

 . (7)آخرَ" ؛حيث أنّ هذا النوعَ مِن ا<ستثمارِ يُعَدC واحداً مِن أعظمِ آثارِ العوbَةِ (6)

ويîرى عQبدُ السqQم أبQو قQحف أنّ ا<سîتثمارَ اsجîنبيò اîbباشîرَ: "هQو الQذي يQنْطوي عQلى ¶Qل}كِ ا)سQتثمِرِ اOجQنبيّ Qُِãزءٍ 
مQِن أو كQُلW اBسQتثماراتِ فQي ا)شQروعِ ا)Qعنيّ؛ هQذا بQاDضQافQةِ إلQى الQقيامِ بQا)QشاركQةِ فQي إدارةِ ا)شQروع ِمQع ا)سQتثمرِ 
الQوطQنيW فQي حQالQةِ اBسQتثمارِ ا)شQتركِ، أو سQيطرتQِه الQكامQلةِ عQلى اDدارةِ والQتنظيمِ فQي حQالQةِ ا)Qلكيةِ ا)Qطلقةِ )شQروعِ 

(2)إلیاس بن ساسي، ویوسف قریشي،التسییر المالي – الإدارة المالیة – دروس وتطبیقات، دار وائل للنشر، الأردن، 8006، ص: 313.

(3)طلال كداوي،تقییم القرارات الاستثماریة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، 8002، ص: 1.

OECD, “Foreigndirectinvestment,” inOECDFactbook :2013,Economic, EnvironmentalandSocialStatistics, (4)

OECDPublishing, 2013, p:86.
(5)الشركة العربیة لمصائد الأسماك، الاستثمار الأجنبي المباشر بالدول العربیة، بحث مقدم لندوة الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في 

الدول العربیة، المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار، 1997، ص: 177.
(6)منیر ھندي وآخرون،تقریر التمویل الدولي في جمھوریة مصر، جامعة القاھرة، 1999، ص: 37.

LaosThanousorn Vongpraseuth and Chang Gyu Choi, Globalization, foreign direct investment, and urban (7)

growth management: Policies and conflicts in Vientiane, Laos, journal of Land Use Policy 42, 2015, p: 790.
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اBسQتثمارِ؛ فQضqً عQن قQيامِ ا)سQتثمرِ اOجQنبيW بQتحويQلِ كQمي]ةٍ مQن ا)Qوارد ِا)QالQيةِ والQتكنولQوجQيةِ واQِtبرَةِ الQفنWي]ةِ فQي 
 . (8)جميعِ ا6اBتِ إلى الدولِ ا)ضيفة"

و∆îّا سîبقَ •îُكِنُ الîقولُ بîأنّ ا<سîتثمارَ اsجîنبيò اîbباشîرَ هîو عîمليةُ إنîشاءِ اsعîمالِ واsنشîطةِ ا<سîتثماريîةِ طîويîلةِ اsمîدِ °îا 
فيها الرقابةُ أو اbشاركةُ في تنظيمِ وإدارةِ هذه اbشاريعِ ا<ستثماريةِ في دولةٍ مُضيفةٍ غيرِ دولةِ اBقامةِ. 

ثانياً: أشكالُ اBستثمارِ اOجنبيW ا)باشرِ: 
 : (9)إنّ ا<ستثمارَ اsجنبيّ اbباشرَ يأخُذُ عدòةَ أشكالٍ يذكُر الباحثُ أهمòها في ا®تي

 Cتمîقيةٍ تîسويîيةٍ، أو تîتاجîملياتٍ إنîلى عîنطوي عîتركَ يîشbتثمارَ اîأنّ ا<سîب "Tirpistra" رىîتركُ: يQتثمارُ ا)شQسBا
فîي دولٍ أجîنبيةٍ، ويîكونُ أحîدُ أطîرافِ ا<سîتثمارِ فîيها شîركîةً دولîيةً îُØارِسُ حîقòاً كîافîياً فîي إدارةِ اbشîروعِ، أو الîعمليةِ 
. وتîُعتبرَُ هîذه اbشîروعîاتُ مشîتركîةً بÑî اbسîتثمِرِ اsجîنبي8 واbسîتثمِر اîqلي8،  (10)اBنîتاجîيةِ بîدونِ السîيطرةِ الîكامîلةِ عîليه

وبنِسîَبٍ مîتفاوتîةٍ تتحîدòدُ وفîقاً <تîفاقِ الشîركîاءِ وحسîبَ الîقوانÑîِ اîbنظòمَةِ لîتملCكِ اsجîانîبِ؛ حîيث نîصòت قîوانÑîُ كîثيرٍ 

مîîن الîîدولِ الîîتي يîîُقامُ فîîيها اbشîîروعُ اbشîîتركُ عîîلى أنْ < تîîتجاوزَ نسîîبةُ اbسîîتثمِر اsجîîنبي8 عîîن ٤۹٪ مîîن رأسِ مîîالٍ 
اbشروعِ؛ وذلك تفادياً للهيمنةِ اsجنبيةِ على جانبٍ مُهِم£ مِن مشروعاتِ ا<قتصادِ اqلي8. 

مشQروعQاتٌ ¶Qلِكُها الشQركQاتُ اOجQنبيةُ بQالQكامQلِ فQي اBقQتصادِ ا)Qُضيفِ: وهîذا الîشكلُ مîن ا<سîتثماراتِ يîُتيحُ 
لîلعنصرِ اsجîنبي8 السîيطرةَ الîكامîلةَ فîي اتîخاذِ الîقرارِ، وهîنا نîتكلòمُ عîن قîيامِ الشîركîاتِ اîbتعددةِ اâنسîياتِ بîإ¬îازِ فîروعٍ 

تابعةٍ لها في الدولةِ اbضيفةِ. 
أشQQكالٌ جQQديQQدةٌ أخQQُرى لqQQسQQتثمارِ اOجQQنبيW ا)QQباشQQرِ: عîîلى الîîرغîîمِ مîîِن أنّ اbسîîتثمرَِ اsجîîنبيò فîîي هîîذا الîîشكلِ مîîِن 
) مîِن مشîروعِ ا<سîتثمارِ، كîما أنîّه < يîتحكòمُ فîي إدارتîِه أو تîنظيمهِ؛ إ<ّ أنîّه  ا<سîتثمارِ < يîكونُ مîالîكاً لِ(كîُل8 أو جîزءٍ
يîîُفض8لُ هîîذا الîîشكلَ مîîن ا<سîîتثمارِ؛ sنîîّه يسîîتخدِمîîُه كîîوسîîيلةٍ لîîلتعرCفِ عîîليهِ، وقîîياسِ مîîدى ربîîحيةِ الîîسوقِ اîîbرتîîقبِ 

واستقرارِه، والتي مِن أبرزِ أشكالِها: 
✓ Ñîîîةٌ بîîîَبرَمîîîُياتٌ مîîîفاقîîîي اتîîîتصنيعِ هîîîقودُ الîîîع :(Manufacturing Contracts) ِتصنيعQQQقودُ الQQQع

الشîركîةِ مîتعد8دةِ اâنسîياتِ وإحîدى الشîركîاتِ الîوطîنيةِ (عîامîّة أو خîاصîّة) بîالîدولِ اîbضيفةِ يîتمîُ° Cقتضاهîا قîيامُ 
الطرفِ الثاني نيابةً عن الطرفِ اsوòلِ بتصنيعِ وإنتاجِ سلعةٍ مُعيòنةٍ، °عنى أنّها اتفاقياتُ إنتاجٍ بالوكالةِ. 

(8): عبد السلام أبو قحف، اقتصادیات الأعمال والاستثمار الدولي، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 2003،ص ص: 366 367.

(9)حسن خربوش وعبد المعطي رضا، الاستثمار والتمویل بین النظریة والتطبیق، دار زھران للنشر، عمان، 1999، ص:188.

(10)عبد السلام أبو قحف، الأشكال والسیاسات المختلفة للاستثمارات الأجنبیة، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، 2003، ص ص: 1516.
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عQQقودُ التسQQييرِ (management contracts): وهîîي عîîقودٌ تîîضمنُ °îîَِوجîîَبِها اîîbؤسîîسةُ اsجîîنبيةُ ✓
تسîييرَ مîؤسîسةٍ محîليةٍ؛ إذ تîتضمòنُ أحîكامُ هîذا الîعقدِ آجîا<ً مîعيòنةً لîلعملياتِ يîتمC بîعدَهîا îƒويîلُ عîمليةِ التسîييرِ 

 .َÑل8يqإلى الشركاءِ ا
عQQقودُ الQQتراخQQيصِ واBمQQتيازِ (licenses and concession contracts): هîîي اتîîفاقٌ تîîقومُ ✓

°îُقتضاهُ الشîركîاتُ اsجîنبيةُ بîالîتصريîحِ للمسîتثمِرِ اîqل8ي8 (عîام£ أو خîاص£) بîاسîتعمالِ الîتكنولîوجîيا وبîراءةِ ا<خîتراع 
واfِبراتِ الفن8يòةِ ونتائجِ اsبحاثِ اBداريةِ والهندسيةِ...مقابلَ عائدٍ مالي£ مُعيòنٍ. 

عQقودُ ا)Qفتاح فQي الQيدِ (contractskey in hand): أو مîا يîُسمّى بîعقودِ اتîفاقîياتِ اbشîروعîاتِ، وهîي ✓
عîبارةٌ عîن اتîفاقٍ يîتمC بÑî الîطرفÑîِ (اsجîنبي8 والîوطîني8)؛ حîيث يîقومُ اsوòلُ بîإقîامîةِ اbشîروعِ ا<سîتثماريّ واBشîرافِ 
عîليهِ حîتّى بîدايîةِ الîتشغيلِ، ومîا أنْ يîصلَ اbشîروعُ إلîى مîرحîلةِ الîتشغيلِ يسîلّمُ إلîى الîطرفِ الîثانîي، وعîادةً مîا تîكونُ 

مثلُ هذه العقودِ في مجالِ الصناعاتِ التحويليةِ وكذا اbرافقِ العامّةِ. 
ثالثاً: موقفُ اDسqمِ من مشاركةِ ا)سلِم للكافرِ في ا)شاريعِ اBستثماريةِ: 

ذهîبَ جîمهورُ الîفقهاءِ إلîى أنّ اîbساواةَ فîي الîد8يîنِ < تîُعَدC شîرطîاً <نîعقادِ الشîراكîةِ؛ حîيث يîجوزُ للمسîلمِ أن يîُشارِكَ غîيرَ 

اbسîلمِ فîي مشîروعٍ اسîتثماري£ عîلى الîرغîمِ مîن اخîت3فِ الîد8يîنِ، والîدلîيلُ عîلى جîوازِ ذلîك °îعنى جîوازِ ا<سîتثماراتِ 
اsجîنبيةِ اîbباشîرةِ فîي الîدولِ اBس3îمîيةِ هîو مîعامîلَتُه صîلّى ا¶ُ عîليهِ وسîلòمَ لîيهودِ خîيبرَ حîينَما دَفîَعَ إلîيهِمُ اsرضَ؛ لîِيقُومîُوا 

بîاسîتثمارِهîا مسîتخدِمÑîَِ فîي ذلîك جîلò إمîكانîاتîِهِم (اîbاد8يîّةِ والîفن8يòةِ والبشîريîّةِ)، مîقابîلَ شîَطرٍ ∆îّا يخîرجُ مîنها؛ فîقد روى 
الîبخاريC، عîن ابîنِ عîُمَرَ رضîيَ ا¶ُ عîنهُما، قîال: (أعQطى رَسQُولُ اûِ صQلّى اûُ عQليهِ وسQل]مَ يQهودَ خQَيبرَ أن يQعملُوهQا 

 . (11)ويَزرعُوها، ولهُمْ شَطرُ ما يَخرُجُ مِنها)

فîدلò اîEديîثُ عîلى جîَوازِ مîشاركîةِ اbسîلمِ لîغيرِ اbسîلمِ فîي اîbزارعîةِ مîِن غîيرِ كîراهîة؛ٍ sنîّها لîو كîانîتْ مîكروهîةً îbا شîاركîَهُم 

(12)رسîولُ ا¶ِ صîلّى ا¶ُ عîليهِ وسîلòمَ ذلîك.  اsمîرُ الîذي يîُعتبَرُ دلîي3ً عîلى جîوازِ ا<سîتثماراتِ اsجîنبيةِ اîbباشîرةِ فîي 

 . (13)الدولِ اBس3ميةِ؛ حيث أنّه إذا جازَتْ مشاركَةُ الكافرِ في الزراعةِ فهي èوزُ في غيرِها شرطَ أن تُوافِقَ الشرعَ

فîîالشîîريîîعةُ اBس3îîمîîيةُ مîîَبنيòةٌ كîîما هîîو مîîعلومٌ عîîلى "جîîَلْبِ اîîbصالîîِحِ ودَرءِ اîîbفاسîîِد"، ومîîصلحةُ الîîدولِ اBس3îîمîîيةِ فîîي 
ا<سîتثماراتِ اsجîنبيةِ اîbباشîرةِ ومîا يîُصاحîِبُها مîِن رؤوسِ أمîوالٍ أجîنبيةٍ، وخîِبراتٍ فîن8يّةٍ، ومîهاراتٍ إداريîةٍ وتîنظيميةٍ 
جîليّةٍ لîلعيان - <سîِيمّا إذا مîا عîَرفîنا اîbشاكîلَ الîتي îُèابîِهُها هîذه الîدولُ مîنذُ عîُقودٍ فîي سîبيلِ îØويîلِ الîتنميةِ-،حîيث أنّ 
هîذا الîنوعَ مîِن ا<سîتثمارِ بîديîلٌ جîي8دٌ لîلقروضِ اîbصرفîيةِ وا<سîتثمارِ فîي حîافîظةِ اsوراقِ؛ îِbا یُسب8بانîِه مîن عîواقîبَ وخیمةٍ؛ 

(11)ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، كتاب الشركة، باب مشاركة، ج5، ص: 135.

(12)صالح زابن، شركة المساھمة في النظام السعودي، جامعة أم القرى، 1406، ص: 74.

(13)ابن حجر، مرجع سبق ذكره، ص: 135.
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ك(اîbدیونیةِ، والهîزّاتِ اîbالیةِ). وحÑîَ كîان الîداعîي لîلكراهîةِ فîي مîُشاركîةِ الîكافîرِ فîي اîbعام3îتِ اîbالîيةِ هîو (خîوف الîر8بîا، 
واسîتح3ل الîبيوعِ اîEرامِ)؛ فîيمكِنُ ا<حîترازُ عîن هîذا ا<حîتمالِ بîاشîتراطِ الîتعامîُلِ فîي ا<سîتثمارِ اsجîنبي8 وفîقَ أحîكامِ 
ومîîبادئِ الشîîريîîعةِ اBس3îîمîîيةِ، وبهîîذا يîîزول الîîداعîîي إلîîى الîîقولِ بîîالîîكراهîîةِ- سîîواءٌ كîîان الîîتصرCفُ بîîِيَدِ اbسîîلمِ، أو بîîِيَدِ 

 . (14)الكافرِ.

أمîّا الîقولُ بîأنّ أمîوالîَهم غîيرُ طîي8بةٍ فîهو لîيسَ مîانîعاً، والîدلîيلُ قîولîُه جîلò شîأنîُه: " وَطQَعَامُ الQذيQنَ أُوتQُوا الQكِتَابَ حQِلٌ لQَكُم". 
(سîورة اîbائîدة. آيîة ٥) وهîذا نîصæ فîي حîِل8 طîعامîِهِم غîيرَ أنîّه قîدْ يîدخîُلُ عîليهِم بîِطُرُقٍ مُحîرòمîةٍ، كîما أنّ الîنبيò صîلّى ا¶ُ 
 æهوديîهُ يîَافîد أضîنده، وقîنٌ عîْي رَهî3مُ وهîص3ةُ والسîليهِ الîمَاتَ عîهُ فîَنَهُ دِرْعîَهودي£ ورَهîن يîِاً مîعامîتاعَ طîد ابîلّمَ قîليهِ وسîع
. كîما احîتجَ اîâمهورُ °شîروعîيةِ أخîْذِ اîِâزيîةِ مîِن أمîوالِ الîكفòارِ  بîطعامٍ و< يîأكîُلُ صîلّى ا¶ُ عîليهِ وسîلòمَ مîا لîيسَ بîطي8بٍ

 . (15)على الرغمِ ∆ّا فيها مِن حرامٍ

وبîîالîîتالîîي نîîصِلُ إلîîى نîîتيجةٍ مîîفادهîîُا أنّ ا<سîîتثماراتِ اsجîîنبيةَ اîîbباشîîرةَ فîîي الîîدولِ اBس3îîمîîيةِ جîîائîîزةٌ فîîي الشîîريîîعةِ 
-، وطîاîَbا كîان فîي هîذا ا<سîتثمارِ مîصلحةٌ تîعودُ عîلى ب3îدِ اBس3îم،  - < سîِيòما إذا كîان الîتصرCفُ بîيَدِ اbسîلمِ اBس3îمîيةِ

ويتقيòدُ بضوابطِ الشريعةِ اBس3ميةِ. 
رابعاً: الضوابطُ الشرعيةُ لqستِثماراتِ اOجنبي]ةِ ا)ُباشرَة: 

إذا كîان اBس3îمُ قîد أجîازَ لîلدولîةِ اBس3îمîيةِ هîذا الîشكلُ مîِن أشîكالِ الîتمويîلِ اsجîنبي8 بîغَرَضِ سîد8 حîاجîاتîِها، ودَفîْعِ 
ضîروراتîِها؛ إ<ّ أنîّه قîيدُ الîلجوءِ إلîى هîذه ا<سîتثماراتِ بîقيودٍ وضîوابîطَ تîدورُ فîي نîطاقîِها؛ بهîدفِ حîمايîةِ مîصلحةِ الîدولîةِ 

واîëتمعِ اbسîلمِ؛ sنّ فîتحَ ا<قîتصادِ عîلى مîِصراعîيهِ ل3îسîتثماراتِ اsجîنبيةِ دونَ رقîابîةٍ مîحكَمَةٍ و< ضîوابîطَ شîرعîيةٍ •îُكِنُ 

أن يîُؤد8يَ إلîى السîيطرةِ ا<قîتصاديîةِ عîلى بîعضِ أنîواعِ الîقطاعîاتِ والîنشاطîاتِ اîbهمòة فîي اقîتصادِ الîدولîةِ اBس3îمîيةِ، ومîِن 
ثمò تتحوòلُ إلى أداةٍ استعماريةٍ جديدةٍ bُِواصلَةِ استنزافِ مواردِ ا<قتصادِ اbضيفِ.  

وعîليه فîإنّ الîوضîعَ يîتطلòبُ ضîرورةَ مîراعîاةِ جîُملةٍ مîن الîضوابîطِ الîتي îُƒق8قُ ا<تîفاقَ بÑî ا<سîتثماراتِ اsجîنبيòةِ اîbباشîرةِ فîي 
 : (16)الدولةِ اBس3ميةِ والنظرةِ اBس3ميةِ السليمةِ، والذي نُبي8نُه في ا®تي

وُجودِ حاجةٍ حقيقي]ةٍ لqستثمارِ اOجنبيW ا)باشر: ✓
إنّ حîاجîةَ الîدولîةِ اBس3îمîيةِ فîي عîصرِ الîنبي8 مُحîمòدٍ صQلّى اûُ عQليهِ وسQلّمَ إلîى تîوفîيرِ الîطعامِ إلîى رعîايîاهîا، وكîذا عَجîزِهîا 
فîي الîوقîتِ ذاتîِه عîن اسîتغ3لِ مîواردِ اsرضِ؛ بسîببِ ضîَعفِ اBمîكانîاتِ (اîbاد8يîòةِ، والبشîريîةِ)؛ فîض3ً عîن انîشغالîِها بîالîغزوِ 

(14)خرافي خدیجة، دور السیاسات المالیة في ترشید الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

الجزائر، 2015، ص: 59.
(15)ابن حجر، مرجع سبق ذكره، ص: 135.

http://faculty.ksu.edu.sa/12386/ :(16)عمر بن فیحان المرزوقي، الاستثمار الأجنبي المباشر من منظور إسلامي، على الموقع الإلكتروني

Pages/s4.aspx، تاریخ التصفح: 08/09/2015.
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، ويîتòضحُِ ذلîك  (17)واîâهادِ، هîي الîتي دعîَت ل3îسîتعانîةِ بîرؤوسِ أمîوالِ وخîبراتِ ذَوي اîِfبرةِ ∆îòِنْ < يîَديîنونَ بîاBس3îمِ

مîîِن قîîولِ أبîîي عîîُبَيدٍ، فîîي كîîتابîîهِ اsمîîوالِ: (قQQَسّمَ رسQQولُ اûِ "صQQلّى اûُ عQQليهِ وسQQل]مَ" أرضQQَها، ومQQَن] عQQلى رِجQQالQQِها، 
 . (18)وتركَهُم عُمّاBً في اOرضِ، مُعامَلَةً على الش]طْرِ، nِاجةِ ا)ُسلِمFَ كانتْ إليهِم)

كîما قîال أبîو عîُبيدٍ فîي مîَوطîنٍ آخîرَ أنîّه: (لQمْ يQَكُنْ لQَهُ – أيّ لQلر]سQُولِ "صQلّى اûُ عQليهِ وسQل]مَ"- مQِنَ الQعُمّالِ مQا يQَكفُونَ 

عQَمَلَ اOرضِ؛ فQَدَفQَعهَا صQل]ى اûُ عQليهِ وسQل]مَ إلQى الQيهودِ يQَعملُونQَها عQلى نQِصْفِ مQا خQَرَجَ مQِنها، فQلمْ تQَزَلْ عQلى ذلQكَ 
 َFلِمQQدي ا)ُسQQي أيQQعُم]الُ فQQكَثُرَ الQQمَرُ، فQQُانَ عQQتّى كQQكْرٍ، حQQَي بQQياةَ أبQQلّم"، وحQQليهِ وسQQع ُûلّى اQQص" ِûولِ اQQياةَ رَسQQَح
وقQQَووا عQQلى عQQَمَلِ اOرضِ، فQQأجQQلى عQQُمَرُ الQQيهودَ إلQQى الQQش]امِ)، حÑîîَ اسîîتغنى الîîناسُ عîîنهُم وقîîالَ: (B يQQَجتمعُِ فQQي 

جَزيرةِ العَرَبِ دِينانِ). 
كîما رَوى أبîو داودَ عîن بشîيرِ بîن يîَسارٍ قîولîَهُ:(فQلمّا صQارتِ اOمQوالُ بQِيَدِ الQن]بيW "صQلّى اûُ عQليهِ وسQل]مَ" وا)ُسQلِمFَ لQَمْ 

يQَكُنْ لQَهُمْ عQُم]الٌ يQَكفونQَهُمْ عQملَها، فQدَعQا رَسQُولُ اûِ عQليهِ الQص]qةُ والسqQمُ الQيهَود َفQَعامQَلَهُم)،اsمîرُ الîذي يîؤكî8دُ أنّ 
شرعيةَ ا<ستثماراتِ اsجنبيةِ اbباشرةِ رَهْنٌ بوجودِ اEاجةِ إليها في الب3دِ اBس3ميةِ. 

أBّ يخلصُ اBستثمارُ إلى تبعي]ةِ لد}ولٍ أجنبيّةٍ: ✓
يîُريîدُ اBس3îمُ لî¢مîòةِ الîتي تîنتمي إلîيهِ وîƒملُ رسîالîَته إلîى البشîريîةِ جîمعاءَ، أن تîكونَ قîويîòةً ذاتَ اسîتق3لîيةٍ كîامîلةٍ فîي 
اîîâوانîîبِ اîîEياتîîِيةِ كîîافîîّةً ، ومîîِن ذلîîك اîîâانîîبُ ا<قîîتصاديC، ف3îî يîîرضîîى لîîها أن تîîكونَ îîƒتَ وِصîîايîîةِ ا®خîîَريîîنَ، أو 
سîîيطرتîîهِم ،و< îîƒتَ جîîَورِهîîِم وظîîلمهِم؛ لîîذا يشîîترطُ فîîي ا<سîîتثماراتِ اsجîîنبيةِ اîîbباشîîرةِ أ<ّ يîîترتîîòبَ عîîليها ارتîîباطٌ 
(19)مشîبوهٌ، أو غîيرُ مîرغîوبٍ فîيه، أو تîبعيةٌ اقîتصاديîةٌ لîغيرِ اbسîلِمÑَ؛ لîقولîِه جîلò وع3î:"وَلQَنْ يQَجْعلََ اûُ لQِلْكَافQِرِيQنَ 

عQَلَى ا)QُؤْمQِنFَِ سQَبِيqً" (سîورة الîنساء: ا®يîة ٥٦). وقîولîِه صîلّى ا¶ُ عîليهِ وسîلòم: (اDسqQمُ يQَعلوُ وB يQُعلى). أي: 
(كلمةُ ا¶ِ هي العُليا)؛ 

ومîِنْ ثîمò فîا<سîتثمارُ اsجîنبيC ومîهما كîانîت أهîميòتُه؛ بîَيْدَ أنّ بîقاءَ سîيادةِ اBس3îمِ عîلى دارِ اBس3îمِ أهîمC، عîم3ً بîالîقاعîدةِ 

الشîرعîيةِ الîتي تîقولُ أنّ: (دَرءَ اîbفاسîِدِ مîُقدòمٌ عîلى جîَلْبِ اîbصالîِحِ)، وأنّ (الîضòررََ اsخîفò يُتَحîَمòلُ لîِدَفîعِ الîضòرَرِ اsعîم8)؛ 

"، كîما أنّ "فîَواتَ مîصلحةِ  فـ "الîتبعيةُ لîِغيرِ اbسîلِمÑَ مفسîدةٌ، تîُقدòمُ فîي دَرئîِها عîلى جîَلْبِ مîصلحةِ ا<سîتثمارِ اîfارجîي8

(17)محمد سید عامر، البدیل الشرعي لمصادر التمویل الدولي المعاصر، ط1،القاھرة، 1999، ص: 135.

(18)أبو عبید القاسم بن سلام، الأموال، شرح عبد الأمیر مھنا، دار الحداثة للنشر، ط 1، 1988، ص: 122.

(19)محمد النابلسي، التمویل الخارجي للتنمیة من منظور إسلامي، بحث مقدم لندوة التنمیة من منظور إسلامي، البنك الإسلامي للتنمیة،ج1، 

1411، ص 892.
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"؛ أ< وهîîُو الîîوقîîوعُ فîîي تîîبعيةِ غîîيرِ  ا<سîîتثمارِ اsجîîنبي8 ضîîَرَرٌ أخîîفC يُتَحîîَمòلُ - عîîند الîîتعارُضِ - لîîِدَفîîْعِ الîîضòررَ ِاsعîîم8
 .َÑسلمbا

إلزاميةُ احتفاظِ الدولةِ اDسqميةِ ببعضِ الشروطِ واBمتيازاتِ اtاص]ةِ: ✓
" لîم يîجعلِ الîعقدَ اîbبرَمَ مîع الîيهودِ - عîندمîا أعîطاهîُم خîيبرَ لîِزراعîتِها  حîيث أنò الîرسîولَ مُحîمدّاً "صQلّى اûُ عQليهِ وسQلّمَ
ولîهم شîَطْرُ مîا يَخîرجُ مîنها - عîلى قîَدَمِ اîbساواةِ، وإîّàا احîتفظَ بشîروطٍ اسîتثنائîيةٍ îèعلُ الîدولîةَ اBس3îمîيةَ دائîماً فîي اîbوقîفِ 

اsقîوى؛ لîعلّ أهîمòها سîلطةُ الîدولîةِ اBس3îمîيةِ فîي إنîهاءِ الîعَقدِ بîإرادتîِها اîbنفرِدةِ- دون تîوقîCفٍ عîلى رضîاءِ، أو عîلى مîوافîقةِ 

-. كîîîما جîîîاء ذلîîîكَ واضîîîِحاً فîîîي قîîîولîîîِه صîîîلّى ا¶ُ عîîîليهِ وسîîîلòمَ: (أقQQQُِر}كQQQُمْ فQQQِيها عQQQلى ذلQQQكَ مQQQا  الشîîîريîîîكِ اsجîîîنبي8
كîîما أوردَ أبîîو داودَ عîîن عîîبدِ ا¶ِ بîîنِ عîîُمَرَ أنّ عîîُمَرَ قîîال: أيîîCها الîîناسُ إنّ رسîîولَ ا¶ِ صîîلّى ا¶ُ عîîليهِ وسîîلòمَ  (20)شQQِئنا).

(كQQانَ عQQامQQَلَ يQQَهودَ خQQَيبَرَ عQQلى أنْ نُخQQْرِجQQَهُمْ إذا شQQِئنا؛ فQQمَنْ كQQانَ لQQه مQQالٌ فQQليَْلْحَقْ بQQهِ، فQQإنQQّي مُخQQْرِجٌ يQQهودَ، 
فأخْرَجَهُمْ). 

ومîِن الشîروطِ ا3îbئîمةِ لîِعَصرِنîا هîذا ضîرورةُ إشîرافِ الîدولîةِ اBس3îمîيةِ عîلى ا<سîتثماراتِ اsجîنبيةِ اîbباشîرةِ داخîِل أراضîِيها 

ومîشاركîتهِا (مîالîيّاً وإداريîòاً) مîع أصîحابîِها، عîلى أن < تîقلò نسîبةُ مîشاركîةِ رأسِ اîbالِ اîqل8يّ عîن ٥۱٪ مîِن رأسِ مîالِ 
ا<سîîتثماراتِ الîîتي يîîدخîîلُ فîîيها الîîعنصرُ اsجîîنبيC؛ وذلîîك لîîضمانِ السîîيطرةِ اîîqليةِ عîîليها، وحîîتّى < تîîخضعَ اBدارةُ 

 . (21)والتوجيهُ إلى جِهاتٍ أجنبيةٍ

ضرورةُ خُضوعِ اBستثمارِ اOجنبيW )بدأِ اBلتزامِ با)ُنتَجِ اqَnلِ: ✓
يظَهîرُ جîليّاً أنّ رأسَ اîbالِ اsجîنبي8 يîُغل8بُ جîانîبَ الîربîحيةِ إلîى أقîصى حîَد£ ∆îُكِن- بîاعîتبارِه اîEافîزَ الîرئîيسَ sي8 نîشاطٍ 
اسîتثماري£ فîي ا<قîتصادِ الîرأسîمالîي8- دونَ أن يîَعنِيه مîبدأُ ا3îEلِ أو اîEرامِ فîي إنîتاجِ السîلَعِ واîfدمîاتِ فîي ا<قîتصادِ 
(22)اîîbضيفِ؛ sنîîّه < îîُƒر8كîîُه سîîِوى ا<عîîتباراتِ ا<قîîتصاديîîةِ الîîبَحتةِ، مîîُتجاه3îîًِ فîîي سîîُلوكîîِه ا<سîîتثماري8 أيò قîîِيَمةٍ 

(دِيîîنيòة ،أو أخ3îîقîîيةٍ)، مîîُعتمدِاً فîîي ذلîîكَ عîîلى قîîرارِ الîîسوقِ وحجîîمِ الîîطلب؛ِ لîîذا فîîإنîîّه < يîîنبغي الîîسماحُ لîî¢جîîنبي8 
°îُِمارَسîَةِ أي8 نîشاطٍ اقîتصادي£ يîُخالîِفُ أحîكامَ الشîريîعةِ اBس3îمîيةِ، ك(صîناعîةِ وبîيعِ اîfمورِ، أو الîتعامîُلِ بîالîر8بîا، أو إنîشاءِ 

- وإنْ تîرتîòبَ عîلى ذلîكَ  م3îهٍ لîلقِمارِ والîفِسقِْ والîفُجورِ..إلîخ؛ وذلîك sنّ غîايîتَه تîقتصِرُ عîلى îƒقيقِ اsربîاحِ لîذاتîِه < غîيرَ

إîEاقُ الîضòرَرِ بîا®خîَريîنَ، وذلîك بîعدَ أن أضîحَت اsسîعارُ الîسوقîيةُ îُØث8لُ اîqر8كَ اsسîاسَ sي8 نîشاطٍ اسîتثماري£ لîه، ولîيس 
مîîعنى ذلîîكَ أنّ ا<قîîتصادَ اBس3îîمîîيò يîîُنكِرُ اsربîîاحَ، أو يîîتجاهîîلُ جîîهازَ الîîسعرِ؛ وإîîّàا يîîنكرَُ اسîîتخدامُ اsدواتِ الîîضارòةِ 

(20)أبو داود، سنن أبو داود،كتاب الخراج والإمارة، باب ما جاء في حكم أرض خیبر، ج3، ص: 157.

(21)عبد الرحمن یسري، تعبئة الدولة الإسلامیة للموارد الخارجیة، بحث مقدم إلى ندوة موارد الدولة المالیة في المجتمع الحدیث، البنك الإسلامي 

للتنمیة، 1986، ص: 229.
(22)حسین غانم، التوازن والتحلیل الاقتصادي،1406ه، ص: 166.
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لîتحقيقِ هîذه اsربîاحِ، كîما يîُنكرُِ إنîتاجَ واسîته3كَ اîbنتجاتِ الîتي < يîترتîòبُ عîليها مîنفعةٌ حîقيقيةٌ لîلفردِ واîëتمعِ؛ 
 Cدîتي تسîدةُ الîقاعîي الîرامِ. وهîE3لِ واîEدةِ اîقاعîةٌ بîحكومîيةِ مî3مîسBعةِ اîريîالشîبطَة بîرتîbتثمارِ اîهَ ا<سîُتبارِ أنّ أوجîاعîب
مîَنافîِذَ الîشهواتِ وأنîواعَ السîلوكِ الîضòار8 الîتي تîُبد8دُ جîانîباً مîُهمòاً مîِن اîbواردِ، وîƒكمُ أنîواعَ السîلوكِ اBنîسانîي8 كîافîّةً °îا فîي 

ذلîكَ السîلوكُ ا<قîتصادي8؛ لîِقولîِه تîعالîى: "يQَا أَي}Qهَا الQذِيQنَ آمQَنُوا كQُلُوا ≥ِ]Qا فQِي اOَرْضِ حBَqQًَ طQَيWباً، وBََ تQَت]بِعوُا خQُطُوَاتِ 

الش]QQيْطَانِ إِن]QQهُ لQQَكُمْ عQQَدُو≤ مQQُبFٌِ" (سîîورة الîîبقرة: ۱٦۸).كîîذا قîîولîîِه تîîعالîîى: “... كQQُلُوا ≥ِ]QQا رزََقQQَكُم ْاûُ حBَqQQًَ طQQَيWباً، 
وَات]Qقُوا اûَ الQذِي أَنQْتُمْ بQِهِ تQُؤْمQِنُونْ" (سîورة اîbائîدة: ۸۸). وقîولîِه جîلò شîأنîُه: "فQَكُلُوا ِ≥]Qا رزََقQَكُمْ اûُ حBَqQًَ طQَيWباً، 

وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اûِ عَلَيْكُمْ..." (سورة النحل: ۱۱٤). 
وعîلى هîذا اsسîاسِ ف3î يîجوزُ أن تîتòجِه ا<سîتثماراتُ فîي الîدولِ اBس3îمîيةِ إلîى مîا < نîفْعَ فîيه شîرعîاً؛ لîِقولîِه صîلّى ا¶ 
ُعîليهِ وسîلّمَ: (إنّ اûَ حQَرمَّ بQَيعَ اQَtمْرِ وا)Qَيتَةِ واQِtنْزيQرِ واOصQنامِ)، فîقِيلَ يîا رسîولَ ا¶ِ: (أرأيQتَ شQُحومَ ا)Qَيتَةِ فQإن]Qهُ 
: "B هQُوَ حQَرامٌ")، ثîمò قîالَ رسîولُ ا¶ِ صîلòى ا¶ُ  يQُطلَى بQِها الQس}فُنُ، ويQُدْهQَنُ بQها اQُãلُودُ، ويَسQتَصْبِحُ بQها الQناسُ؟ فQقالَ

) جَمَلُوهُ، ثُم] باعُوهُ فأكَلُوا ثَمنَهُ).  عليهِ وسلòمَ: (قاتَلَ اûُ اليَهودَ إنّ اûَ )َّا حَر]مَ شُحُومَها (شُحومَ ا)َيتةِ
و< يîتبادرُ إلîى الîذهîنِ أنّ قîاعîدةَ ا3îEلِ واîEرامِ تîتوقîòفُ عîندَ دائîرةِ ا<سîتثمارِ فحسîب؛ بîل إنّ ا<لîتزامَ بîها كîذلîكَ سîارَ 
عîîلى جîîبهةِ ا<سîîتيرادِ والîîتصديîîرِ، كîîما هîîو سîîارٍ عîîلى جîîبهةِ ا<سîîتثمارِ، ف3îî يîîجوزُ للمسîîتثمرِ اsجîîنبي8 فîîي الîîدولîîةِ 
اBس3îمîيةِ أن يسîتوردَ سîِلعاً وخîدمîاتٍ < يîَجوزُ اسîتخدامîُها فîي مîجالِ ا<سîته3كِ أو فîي مîجالِ اBنîتاجِ، كîما < يîَجوزُ 

لîه تîصديîرُ ذلîك لîِغيرهîا؛ بîل إنّ اBس3îمَ اîEنيفَ قîد شîدòدَ فîي ذلîك إلîى درجîةِ أنîّه •îنعُ تîصديîرَ الîطي8باتِ طîاîَbا أنîّها 
 . (23)تستخدمُ في إنتاجِ اfبائثِ؛ مثل منعِ تصديرِ العِنَبِ bَِن يتòخِذه خَمراً

ضQرورةُ الQتزامِ ا)ُسQتثمِرِ اOجQنبيW بQاحQترامِ الQدWيQنِ اDسqQمQيW، والîسماحِ للمسîلِمÑَ الîعامîِلÑَ لîديîه مîِن مîُزاولîَة ✓
شعائرهِم الد8ينيòةِ، وتهيئةِ اsماكنِ ال3زمةِ لذلك. 

خا¶ةٌ: 
إنّ ا<سîتثمارَ اsجîنبيò اîbباشîرَ أصîبحَ یُشك8لُ عîُنصراً مîُهمّاً فîي عملیاتِ îØویلِ ا<قîتصادِ بîعدمîا حîقòقَ نîتائîجَ مîُعتبَرةً فîي 
الîبلدانِ اîbتقد8مîةِ وبîعضِ الîدولِ الîنامیةِ، والîتي اسîتطاعîَت اكîتسابَ الîقُدرةِ وحîُسنَ ا<سîتغ3لِ؛ ∆îِّا سîاهîَمَ فîي ƒقیقِها 

لقُفزةٍ تنمویةٍ نوعيةٍ،جعلَت منها àوذجاً یُحتذَى بها. 
وفîي هîذا الîصòدَدِ فîإنّ هîذا الîنوعَ مîِن ا<سîتثمارِ أو مîِن مîصادرِ الîتمويîلِ اîfارجîي8 جîائîزٌ فîي الîدولِ اBس3îمîيةِ، والîدلîيلُ 
عîîلى جîîَوازهِ مîîعامîîلةُ الîîنبي8"صQQلّى اûُ عQQليهِ وسQQلّم" لîîيهودِ خîîيبرَ، أو بîîاsحîîرى مîîشاركîîتُهم عîîندَ مîîَنحِهِم اsرضَ 

(23)شوقي دنیا، القواعد المنظمة للعلاقات الاقتصادیة بین الدول الإسلامیة وغیر الإسلامیة، بحث مقدم إلى مؤتمر اقتصادیات الدول الإسلامیة في 

ظل العولمة، جامعة الأزھر،1420ه، ص: 16.
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لِيسîتغِلCوهîا مîقابîلَ شîطرٍ يîدفîَعونîَه، - وإنْ كîان جîازَ ذلîك عîلى الîزراعîةِ- فîإنîّه •îتدC إلîى غîيرِهîا مîِن الîنشاطîاتِ ا<قîتصاديîةِ 
اsُخرى؛ شَرْطَ أ<ّ يُخالِفَ تعاليمَ الشريعةِ اBس3ميةِ وضوابطَها. 

: أنّ ا<سîتثماراتِ اsجîنبيةَ اîbباشîرةَ فîي الîدولِ اBس3îمîيةِ جîائîزةٌ شîرعîاً- < سîِيّما إذا كîان   ∆îّا سîبقَ بîيانîُهُ •îُكِنُ الîقولُ
الîîتصرCفُ بîîِيَدِ اbسîîلمِ، وطîîاîîbا كîîان فîîي هîîذا ا<سîîتثمارِ مîîصلحةٌ تîîعودُ عîîلى ب3îîدِ اBس3îîمِ؛ بشîîرطِ أن يîîتقيòدَ بîîضوابîîطِ 
الشîريîعةِ اBس3îمîيةِ، ك(ضîرورةِ الîتزامِ اbسîتثمِر اsجîنبي8 بîتقديîرِ واحîترامِ الîد8يîنِ اBس3îمîي8، وأن تîكونَ هîناكَ حîاجîةٌ 

حقيقيةٌ لهذا ا<ستثمارِ، إضافةً إلى عدمِ حصولِ تبعيةٍ إلى اsجنبي8، وكذا أنْ يُوافِقَ مبدأَ اbنتَجِ ا3Eلِ. 
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